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  الاختصاص القضائي: المحور الثالث �

لا يكتمــل حــق اللجــوء إلــى القضــاء عــن طريــق ممارســة الــدعوى إلا بمراعــاة شــروط الــدعوى     

القضائية وتنظيمها القانوني، وعلاوة على شروط الدعوى لا تقبل هذه الأخيرة إلا إذا تم قيدها في 

جهــة قضــائية مختصــة بهــا نوعيــا وإقليميــا، والاختصــاص القضــائي هــو ســلطة جهــة قضــائية للبــت 

 32وى قضــائية معينــة دون غيرها،وقــد تنــاول المشــرع قواعــد الاختصــاص فــي المــواد مــن فــي دعــا

  . ا والاختصاص نوعان اختصاص نوعي وإقليمي.م.ا.من ق 47إلى 

  الاختصاص النوعي :أولا

يعرف الاختصاص النوعي على أنه سلطة الجهة القضائية فـي الفصـل فـي نـزاع معـين ، وهـو    

 32يختلف باختلاف درجة الجهة القضائية وبفروع القضاء، تم النص على قواعده في المواد مـن 

ا ويعــد هــذا الاختصــاص مــن النظــام العــام يثيــره القاضــي مــن تلقــاء نفســه حســب .م.ا.ق 36إلــى 

ا أي أنـه لا يجــوز للأطـراف الاتفــاق علـى إســناد الاختصـاص فــي نـزاع قضــائي .م.ا.ق 36المـادة 

  .إلى جهة غير مختصة به نوعيا مهما كان نوع الاتفاق

    :كمةالاختصاص النوعي للمح ••••

باعتبار المحكمة درجة أولى للتقاضي فالأولى أنه تختص بالفصل في جميع القضايا المطروحـة  

  لاستئناف أمام المجلس القضائي ،لكن هده القاعدة لها استثناءاتأمامها بحكم ابتدائي قابل ل

ا المحـاكم الابتدائيـة باعتبارهـا تشـكل قاعـدة الهـرم القضـائي يترتـب علـى .م.ا.ق 32حسب المادة  

دلــك أن كــل الخصــومات تمــر منــه، فهــي صــاحبة الاختصــاص العــام ماعــدا بعــض الاســتثناءات 

،ويوجــد علــى مســتوى بعــض المحــاكم أقطــاب تخــتص بــالنظر دون ســواها فــي المنازعــات المتعلقــة 

ة والإفــلاس والتسـوية القضــائية والمنازعــات المتعلقـة بــالبنوك ومنازعــات التأمينــات ، بالتجـارة الدوليــ

ا لم يحدد مقرات الأقطاب والجهات القضائية التابعة لها وإنما ترك دلك للتنظيم،وأشار فقط .م.ا.ق

على أنها تفصل بتشكيلة جماعية من ثلاث قضاة في اختصاصات نوعية محددة على  32في م 

  . رسبيل الحص

  :ا اختصاص بعض أقسام المحاكم في مواد متفرقة منها.م.ا.حدد المشرع من خلال ق

القســم المــدني يخــتص بــالنظر فــي جميــع الــدعاوى التــي تقــوم علــى حقــوق عينيــة وشخصــية    -

  أو على التزامات والدعاوى الخاصة بالمسؤولية والرامية إلى طلب التعويض

 511لمتعلقـة بـالأملاك العقاريـة حـددت صـلاحياته مـن القسم العقاري ينظر في المنازعـات ا-

  ا.م.ا.ق 517إلى 



   425إلى  423مواد من  3قسم شؤون الأسرة حددت صلاحياته في -

القســــم الاجتمــــاعي يخــــتص بالمنازعــــات المرتبطــــة بعلاقــــات العمــــل ومــــا يتفــــرع عنهــــا حــــدد -

  ا.م.ا.ق 500اختصاصه النوعي بموجب المادة 

ا .م.ا.المتضـــمن تعـــديل ق 13-22وبموجــب القـــانون رقــم  2022 القســم التجـــاري فــي ســـنة-

انشــأ المشــرع محكمــة تجاريــة متخصصــة تخــتص فــي نــوع معــين مــن القضــايا التجاريــة ذكــرت 

علـــى ســـبيل الحصـــر وهـــي منازعـــات الملكيـــة الفكريـــة، منازعـــات الشـــركات التجاريـــة،الإفلاس 

مـع التجار،المنازعـات البحريـة والنقـل والتسوية القضائية ،منازعات البنوك والمؤسسات الماليـة 

ـــأمين المتعلقـــة بالنشـــاط التجـــاري والمنازعـــات المتعلقـــة بالتجـــارة الدوليـــة       الجـــوي ومنازعـــات الت

، تجـــدر الإشـــارة إلـــى أنـــه قبـــل هـــذا التعـــديل كانـــت الأقطـــاب )ا.م.ا.مكـــرر ق  536المـــادة ( 

لكـن هـذه الأقطـاب لـم تجسـد المتخصصة هي المختصة للفصل في هدا النـوع مـن المنازعـات 

إلغـاء الفقـرات (حيـث تـم إلغـاء الأقطـاب المتخصصـة  2022إلى غاية  2008في الواقع منذ 

وتعويضــها بالمحـــاكم التجاريـــة  13-22ق  14بموجــب المـــادة  32مــن المـــادة  10و 7،8،9

  )المتخصصة

ل هـده أصبحت للمحكمة التجارية اختصاص نـوعي فـي هـذا النـوع مـن المنازعـات فقـط وتتشـك

أي أن التشــكيلة ) 2مكــرر 536المــادة ( مســاعدين لهــم رأي تــداولى  4المحكمــة مــن قــاض و

  جماعية عكس تشكيلة القسم التجاري التي تعد فردية

 : المواد التي تختص فيها المحكمة ابتدائيا ونهائيا ••••

الأصــل أن المحــاكم تفصــل بحكــم ابتــدائي قابــل للاســتئناف أمــام المجلــس القضــائي حســب   

ه القاعدة بعـض النزاعـات التـي تفصـل ذمن ه يمنه تستثن 33ا إلا أن المادة .م.ا.ق 6المادة 

دج     200.000تـــدائي ونهـــائي مثـــل الـــدعاوى التـــي لا تتجـــاوز قيمتهـــا فيهـــا المحكمـــة بحكـــم اب

دج تفصـــــل  200.000إذ انـــــه إذا كانـــــت قيمـــــة الطلبـــــات المقدمـــــة مـــــن المـــــدعي لا تتجـــــاوز 

وآخر درجة حتى ولو كانت قيمة الطلبات المقابلة تتجـاوز هـذه القيمـة  المحكمة بحكم في أول

قانون الأسرة التي تنص على انه تكون الأحكـام الصـادرة فـي دعـاوى  57إضافة لنص المادة 

  .الطلاق والتطليق والخلع غير قابلة للاستئناف فيما عدا جوانبها المادية

القضـائي اختصـاص عـام باعتبـاره  يخـتص المجلـس: الاختصاص النوعي للمجلـس القضـائي ••••

درجة التقاضي الثانية بنظر الاسـتئناف الـذي يرفـع أمامـه ضـد الأحكـام الصـادرة عـن المحـاكم 

فـــي موضـــوع ) قابلـــة للطعـــن بـــالنقض(التابعـــة لاختصاصـــه الإقليمـــي ليصـــدر قـــرارات نهائيـــة 

لخطــأ انــه يحتمــل أن تقــع المحكمــة فــي ا ذالــدعوى، حتــى ولــو وجــد خطــا فــي وصــف الحكــم إ

بوصف الحكم ابتدائيا نهائيا من الدرجة الأولى، وهو في الأصل حكم ابتدائي يجـوز اسـتئنافه 

ا الخطأ في الوصف يمكن أن يحرم المتقاضي من درجة في التقاضي، وعليه جاء النص ذوه



 34المـادة عليه نصت  هو ماليسمح باستئناف هدا الحكم الذي قد يكون مغلوطا في وصفه و 

مجلس القضائي بالنظر في اسـتئناف الأحكـام الصـادرة عـن المحـاكم فـي الدرجـة انه يختص ال

  .الأولى وفي جميع المواد حتى ولو كان وصفها خاطئا

  :كما يختص المجلس بالفصل في 

  ا.م.ا.ق 34النظر في استئناف أحكام المحاكم م -

  ا.م.ا.ق 1033النظر في استئناف أحكام التحكيم م -

  طعن ببطلان التحكيمالنظر في استئناف ال-

م ) قضــاة المحـــاكم التابعــة لـــدائرة اختصاصـــه( النظــر فـــي تنــازع الاختصـــاص بــين القضـــاة -

  ا.م.ا.ق399و م  398

،وردت حـالات الـرد علـى سـبيل ) 35رد قضاة المحـاكم م (اختصاص النظر في رد القضاة -

  .ا.م.ا.ق 241الحصر م 

   :الاختصاص النوعي للمحكمة العليا* 

ا للنظــر فــي الطعــون بــالنقض .م.ا.ق 349ينعقــد الاختصــاص النــوعي لهــا بمقتضــى المــادة      

المرفوعة ضد الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم وعن المجالس ،المحكمة العليا ليست درجة 

مــن درجــات التقاضــي ولا محكمــة وقــائع بــل هــي محكمــة قــانون إضــافة إلــى اختصاصــات أخــرى 

بســبب  الإحالــة بســبب الأمــن العمومي،الإحالــة طلــب رد القضــاة، ختصــاص،تنظــر فيهــا تنــازع الا

  .شبهة المشروعةال

ا .م.ا.ق349المحكمـة العليـا هـي محكمـة قـانون حسـب المـادة : الفصل فـي الطعـون بـالنقض ••••

تخـــتص بالفصـــل فـــي الطعـــون بـــالنقض فـــي الأحكـــام والقـــرارات الصـــادرة فـــي آخـــر درجـــة عـــن 

 .المحاكم والمجالس القضائية

ــات رد القضــاةا •••• ــي طلب تخــتص بــالنظر فــي رد قضــاة المجــالس القضــائية والمحكمــة : لنظــر ف

 ا.م.ا.ق 241العليا في حالة تحقق أسباب الرد المنصوص عليها في المادة 

أي بالفصـل فـي تنـازع :اختصاص المحكمة العليا بالنظر في تنـازع الاختصـاص بـين القضـاة ••••

            جلســــــين أو مجــــــالس قضــــــائية مختلفــــــةالاختصــــــاص بــــــين محكمتــــــين أو محــــــاكم تقــــــع فــــــي م

، وفــــي هــــده ) 400م (، أو بــــين محكمــــة ومجلــــس أو بــــين مجلســــين قضــــائيين )399/2م ( 

 .الحالة تعين الجهة القضائية المختصة

، ا .م.ا.ق 248م : اختصاص المحكمة العليـا بـالنظر فـي طلـب الإحالـة بسـبب الأمـن العـام ••••

جهـــة قضـــائية أخـــرى فـــي حالـــة وجـــود ســـبب مـــن  أي تحويـــل دعـــوى مـــن جهـــة قضـــائية إلـــى

الأسباب التي تهدد الأمن العمومي والجهة المختصة بطلب الإحالة هو النائب العام للمحكمة 



أيــام فــي غرفــة المشــورة المتكونــة مــن الــرئيس  8، يــتم الفصــل فــي طلــب الإحالــة خــلال العليــا

 .الأول للمحكمة العليا ورؤساء الغرف

:             ا بــــالنظر فــــي طلــــب الإحالــــة بســــبب الشــــبهة المشـــــروعةاختصــــاص المحكمــــة العليــــ ••••

الشــــــبهة المشــــــروعة هــــــي التشــــــكيك فــــــي حيــــــاد الجهــــــة القضـــــــائية ) ا.م.ا.ق 254-249م (

المعروضــة أمامهــا القضــية، تخــتص المحكمــة العليــا بــالنظر فــي طلــب الإحالــة بســبب الشــبهة 

تقــرر تنحيتهــا عــن النظــر فــي  المشــروعة لتعيــين جهــة قضــائية أخــرى مــن نفــس الدرجــة التــي

  .القضية

  الاختصاص الإقليمي  :ثانيا

تضــمنت (ا.م.ا.مــن ق 47 إلــى 37رع قواعــد الاختصــاص الإقليمــي فــي المــواد مــن شــنظــم الم   

، يعـرف علـى أنـه سـلطة المحـاكم وصـلاحيتها )اعدة عامة ومجموعة من الاسـتثناءاتهده المواد ق

يقوم الاختصاص الإقليمي على مبدأ نص عليه المشرع  الإقليمية في الفصل في نزاع معين حيث

ــــي المــــادة  ــــه مــــوطن معــــروف فيعــــود .م.ا.ق 37ف ــــم يكــــن ل ــــه، وإن ل ا وهــــو مــــوطن المــــدعى علي

الاختصـــاص للجهـــة القضـــائية التـــي يقـــع فيهـــا آخـــر مـــوطن لـــه وفـــي حـــال اختيـــار مـــوطن فيـــؤول 

  .الاختصاص لموطنه المختار 

ه الحالــة ذا علــى حالــة تعــدد المــدعى علــيهم فــي هــ.م.ا.ق 38كمــا نــص المشــرع فــي نــص المــادة 

يؤول الاختصاص إلى موطن أحدهم ، اسـتثناءا قـد حـدد المشـرع الجزائـري الاختصـاص القضـائي 

مــن نفــس القــانون  39لــبعض الجهــات القضــائية فــي بعــض المنازعــات القضــائية فــي نــص المــادة 

أو مخالفــة أو فعــل غيــر مشــروع مثــل دعــاوى التعــويض عــن الضــرر النــاجم عــن جنايــة أو جنحــة 

يــؤول الاختصــاص إلــى محكمــة مكــان وجــود الضــرر، كمــا أســند المشــرع الجزائــري الاختصـــاص 

ا كاختصــاص .م.ا.ق 40لــبعض الجهــات القضــائية دون ســواها فــي المنازعــات المبينــة فــي المــادة 

، مـــواد إقليمـــي مـــانع مثـــل دعـــاوى المنازعـــات العقاريـــة يـــؤول الاختصـــاص لمحكمـــة وجـــود العقـــار

الميراث ،دعاوى الطلاق أو الرجوع ،الحضانة ،النفقة الغذائية والسكن علـى التـوالي أمـام المحكمـة 

التــي يقــع فــي دائــرة اختصاصــها مــوطن المتوفى،مســكن الزوجيــة،مكان ممارســة الحضــانة،موطن 

ــدائن بالنفقــة، مكــان وجــود الســكن   ، حالــة إنهــاء أو تعليــق علاقــة العمــل بســبب حــادث)40/2(ال

الفقـرة الثامنـة ( عمل أو مرض مهني يؤول الاختصـاص للمحكمـة التـي يوجـد بهـا مـوطن المـدعي 

، فـي المـواد التجاريـة غيـر الإفـلاس والتسـوية القضـائية أمـام الجهـة القضـائية التـي )40من المادة 

وقع فـي دائـرة اختصاصـها الوعـد ،أو تسـليم البضـاعة،أو أمـام الجهـة القضـائية التـي يجـب أن يـتم 

، في المنازعات التي تقوم بين صاحب العمل والأجير يـؤول ) 39/4(الوفاء في دائرة اختصاصها



الاختصاص الإقليمي للمحكمة التـي تـم فـي دائـرة اختصاصـها إبـرام عقـد العمـل أو تنفيـذه أو التـي 

  .الخ)....40/8م ( يوجد بها موطن المدعى عليه 

نص المشرع الجزائـري علـى طبيعـة الاختصـاص الإقليمـي علـى أنـه لـيس مـن النظـام العـام فـي    

المـــذكورة أعـــلاه والمتضـــمنة الاختصـــاص  40ا ، غيـــر أن أحكـــام المـــادة .م.ا.ق 47- 45المـــواد 

الإقليمي المانع لا يمكن الاتفـاق علـى مخالفتهـا، الـدفع بعـد الاختصـاص الإقليمـي هـو دفـع شـكلي 

ته قبل أي دفع في الموضوع أو دفع بعد القبول مع تسبيب الدفع وتبيان الجهة القضائية يجب إثار 

   .التي ترفع أمامها الدعاوى

 الدعوى القضائية: المحور الرابع �

نص الدستور الجزائري على أن السلطة القضائية تضـمن الحريـات وتحمـي الحقـوق الأساسـية     

لكــل فــرد علــى أســاس مبــادئ الشــرعية والمســاواة، فالكــل سواســية أمــام القضــاء وحــق اللجــوء إليــه 

مكفــول ويحميــه القــانون، فحــق التقاضــي هــو ترجمــة لحــق قــانوني، إذ أن الحــق يتضــمن عنصــر 

والــذي لا يكــون إلا عــن طريــق الــدعوى القضــائية التــي بموجبهــا يــتم إقــرار الحــق الحمايــة القانونيــة 

  . وحمايته

   :تعريف الدعوى القضائية: أولا

 ا .م.ا.ق 03 لم يعرفها المشرع ولكن اكتفى ببيـان شـروطها وإجـراءات رفعهـا وجـاء فـي المـادة     

  "لــك الحــق أو حمايتــهذيجــوز لكــل شــخص يــدعي حقــا رفــع دعــوى أمــام القضــاء للحصــول علــى " 

، فالـدعوى "هي رخصة أو مكنة خولها القـانون لصـاحب الحـق لحمايـة حقـه" أما الفقه فعرفها بأنها

ا سلب منـه، وهـي بالنسـبة ذإهي وسيلة صاحب الحق للجوء إلى القضاء لحماية حقه أو استرداده 

تعنـي بالنسـبة للمدعي تعنـي حـق عـرض ادعـاء قـانوني علـى القضـاء بواسـطة الطلـب القضـائي، و 

يسـمى بالـدفوع ، وترتـب علـى  للمدعى عليـه حـق مناقشـة مـدى تأسـيس ادعـاءات المـدعي وهـو مـا

  .المحكمة التزاما بإصدار حكم في موضوع الادعاء بقبوله أو رفضه

  تتمثل في: خصائص الدعوى القضائية : ثانيا

لصـــاحبها فلـــه ، فهـــي مـــن الحقـــوق الإراديـــة )مجـــرد رخصـــة(إن الـــدعوى حـــق وليســـت واجـــب  ••••

استخدامها أو تركهـا، ولـه أيضـا مطلـق الحريـة فـي تحديـد الوقـت أو الظـرف الـذي يـراه مناسـبا 

 .للالتجاء إلى القضاء

الــدعوى هــي الوســيلة القانونيــة الوحيــدة لحمايــة الحــق وإقــراره، والتــي بمقتضــاها يلجــا صــاحب  ••••

 .نتقام الفرديالحق إلى السلطة القضائية، فهي الوسيلة التي استعيض بها عن الا



قابلية الدعوى للتنازل عنها بعد رفعها، أما بعد رفعها واستعمالها فالـدعوى مـن الحقـوق العامـة  ••••

اللصيقة بالإنسـان التـي لا يقبـل التنـازل عنهـا وإذا حـدث التنـازل فإنـه لا يعتـد بـه لأنـه مخـالف 

هــا مطلقــا لأنهــا صــاحبة للنظـام العــام، باســتثناء دعــاوى النيابــة العامــة فهــي لا تقبــل التنــازل عن

 .الحق العام

قابلية الدعوى للسقوط بالتقادم، إذا لـم يـتم اسـتعمالها خـلال الفتـرة الزمنيـة التـي حـددها القـانون  ••••

فــــإذا رفعهــــا صــــاحبها بعــــد انقضــــاء هــــذه الفتــــرة جــــاز للخصــــم أن يــــدفع بعــــدم قبــــول الــــدعوى 

 ).ا.م.ا.ق 67المادة ( لانقضائها أو سقوطها بالتقادم 

الـــــدعوى للانتقـــــال إلـــــى الخلـــــف العـــــام أو الخـــــاص، خاصـــــة الـــــدعاوى غيـــــر اللصـــــيقة  قابليـــــة ••••

ـــة انتقلـــت  ـــإذا تـــوفي صـــاحب الـــدعوى وكانـــت هـــذه الأخيـــرة متعلقـــة بحقـــوق مالي بالشـــخص، ف

المــادة ( أمــا إذا كانــت الــدعوى غيــر قابلــة للانتقــال فتنقضــي بوفــاة صــاحب الــدعوى ‘ للخلــف،

  .  مثلا دعوى الطلاق) ا.م.ا.ق 220

  :ثلاثة عناصر وهي لها: عناصر الدعوى :ثالثا

تتمثـل فـي الخصـوم وهـم الشـخص الـذي ينسـب لـه : عنصر أشخاص الـدعوى أو أطرافهـا -1

 ا الادعــاء ويســمى المــدعى عليــهذالادعــاء ويســمى المــدعي والشــخص الــذي يوجــه إليــه هــ

   أو اعتبــــــاريين كــــــاملي الأهليــــــة أو لا  ينشخاصــــــا طبيعيــــــأســــــواء كــــــان أطــــــراف الــــــدعوى 

القاضي لا يعتبر طرفا في الدعوى بخلاف النيابـة العامـة التـي قـد تكـون طرفـا فـي بعـض 

 ).ا.م.ا.ق 256المادة ( الدعاوى

        يقصــــد بـــه مـــا تهــــدف الـــدعوى إلـــى تحقيقــــه أي: عنصـــر المحـــل أو موضــــوع الـــدعوى  -2

وهو عبارة عـن تقريـر وجـود أو عـدم وجـود حـق ،ما يطلبه المدعي من القضاء في دعواه 

ا العنصر يختلف من دعوى إلى أخرى ذأو مركز نظامي أو إلزام الخصم بأداء معين ، ه

 :عناصر أساسية وهي 3غير انه دائما يتكون من 

هو القرار المطلوب إصداره من القاضي وهو إما تقرير أو إنشاء أو نفي حق : عنصر القرار  ••••

 .أو إحداث تغيير معين في الحق

هل هـو حـق : المركز القانوني الذي تهدف الدعوى إلى حمايته هو الحق أو : عنصر قانوني ••••

 .الخ...ملكية أو حق شخصي أو حق ارتفاق

 .هو الشيء محل الحق وهو غالبا شيئا ماديا كعقار أو منقول: عنصر مادي ••••

ســبب الــدعوى يتكــون مــن عنصــرين عنصــر الوقــائع و عنصــر : عنصــر ســبب الــدعوى -3

بيــق القــانون علــى الوقــائع بينمــا يلتــزم الخصــوم القــانون فوظيفــة القاضــي هــو تكييــف وتط

 .بتقديم الوقائع ويتحملون عبء إثباتها



  تمييز الدعوى عن غيرها من المصطلحات: رابعا

ا الأخيــر هــو مــن الحقــوق العامــة المصــانة ذهــ: الــدعوى وحــق اللجــوء إلــى القضــاء - 1

الــدعوى أمــام ا الحــق يكــون برفــع ذدســتوريا بحيــث لا يجــوز التنــازل عنــه وممارســة هــ

 .القضاء

الطلـب القضـائي هـو وسـيلة لاسـتعمال الحـق فـي الـدعوى : الدعوى والطلب القضـائي - 2

يتضمن ادعاء قـانوني يطـرح علـى المحكمـة بهـدف الحصـول علـى الحمايـة القضـائية 

فبواســـطة الطلـــب القضـــائي تحـــرك الـــدعوى ويطـــرح النـــزاع أمـــام القضـــاء الـــذي يلـــزم 

دون حكــــم فــــي موضـــوعها زال معهــــا الطلــــب الــــذي ا زالــــت الـــدعوى ذبالفصـــل فيــــه ،إ

 . أهاشأن

  :الدعوى والخصومة القضائية - 3

أ عــن اســتعمال صــاحب الحــق لســلطته فــي الــدعوى فهــذه شــالخصــومة تن :مــن حيــث المفهــوم ••••

الأخيــــرة موجــــودة ســــواء اســــتعملها صــــاحبها أم لا، أمــــا الخصــــومة فوجودهــــا مــــرتبط بمباشــــرة 

من مجموعة الإجـراءات الشـكلية التـي تتخـذ مـن وقـت أ شصاحب الحق للدعوى، الخصومة تن

إيداع الطلـب القضـائي لـدى كتابـة ضـبط المحكمـة ومـا يتبعهـا مـن إجـراءات أمـام القضـاء فـي 

جميـــع مراحـــل التقاضـــي وصـــولا إلـــى صـــدور حكـــم بـــات ينهـــي الخصـــومة، أمـــا الـــدعوى فهـــي 

 .عنصر من عناصر الحق تهدف إلى حماية الحق الموضوعي

أ إلا نتيجــة لاســتعمال الــدعوى بعــد تقــديم شــصــحيح أن الخصــومة لا تن: طمــن حيــث الشــرو  ••••

الطلب لتنظر المحكمة ما إذا كانت شروط قبول الدعوى متوفرة أم لا، فإذا كانت غير متـوفرة 

ــــدعوى أمــــا إذا تخلفــــت شــــروط الخصــــومة القضــــائية أمــــا بســــبب المــــدة          قضــــي بعــــدم قبــــول ال

مـع جـواز تصـحيح الإجـراءات دون أن يـؤدي إلـى انقضـاء  أو الإجراءات فتـؤدي إلـى سـقوطها

 .الحق في الدعوى

  الشروط الموضوعية لقبول الدعوى: خامسا

لـــم تكـــن لـــه صـــفة ولـــه  ي شـــخص التقاضـــي مـــانـــه لا يجـــوز لأأا .م.ا.ق 13نصـــت المـــادة   

     مصـــلحة قائمـــة أو محتملـــة يقرهـــا القـــانون، يثيـــر القاضـــي تلقائيـــا انعـــدام الصـــفة فـــي المـــدعي

  .ا ما اشترطه القانونذذن إأو المدعى عليه، كما يثير تلقائيا انعدام الإ

الصفة هي العلاقـة التـي تـربط فأن ترفع الدعوى من ذي صفة على ذي صفة، : شرط الصفة - 1

أو مركــزا      ا كــان المــدعي يــدعي حقــا ذإأطــراف الــدعوى بموضــوعها فــلا تقبــل الــدعوى إلا 

هــو مـن تطلــب حمايـة الحــق ) المـدعى عليـه(ترفــع عليـه الــدعوى ن يكــون مـن أقانونيـا لنفسـه و 

 لك الحق ذضد موقفه من 



 : حالات الصفة ••••

هي صـلاحية الشـخص لمباشـرة الإجـراءات القضـائية : الصفة في حالة المصلحة الفردية  - أ

بنفسه، أو عن طريق ممثله القانوني ليقوم مقام صاحب الحق في مباشرة الدعوى كـالولي 

 .الخ...بالنسبة للشركة المفلسة ةووكيل التفليسبالنسبة للقاصر 

مثـــل دعـــاوى النقابـــات والجمعيـــات التـــي يكـــون : الصـــفة فـــي حالـــة المصـــلحة الجماعيـــة  - ب

موضــــوعها المطالبــــة بحــــق لهــــا باعتبارهــــا شخصــــا معنويــــا يقــــوم بالــــدفاع عــــن المصــــالح 

د المحـامين أو المشتركة للنقابة أو الجمعية قصد حمايتها، مثل الدعاوى التي يرفعها اتحـا

نقابــة الأطبــاء ضـــد شــخص انتحــل صـــفة طبيــب أو محــامي بشـــرط إثبــات الضــرر الـــذي 

يمس المصالح الجماعية المشتركة للمهنة، يتولى تمثيلهـا أمـام القضـاء رئـيس الجمعيـة أو 

 .النقيب

هــي الصــفة الموكلــة للنيابــة العامــة ممثلــة فــي الحــق  :الصــفة فــي حالــة المصــلحة العامــة  - ت

 .غايتها السهر على تطبيق القانون وحماية النظام العام والآداب العامةالعام التي 

دعوى الحسبة هي الدعوى التي ترفـع بحـق مـن حقـوق االله (  :الصفة في دعاوى الحسبة  - ث

تعـــالى أو أن تكـــون مشـــتملة علـــى حقـــين حـــق االله وحـــق العبـــد ولكـــن حـــق االله يكـــون فيهـــا 

الصــفة فــي رفــع دعــاوى الحســبة إلا انــه  ، الأصــل أن النيابــة العامــة هــي صــاحبة) غالبــا

يجوز لأي شخص أن يرفع هده الدعوى للـدفاع عـن المصـالح العامـة والآداب مثـل وجـود 

كتــب أو أفــلام تســيء للنبــي محمــد صــلى االله عليــه وســلم أو للــدين الإســلامي منتشــرة بــين 

 .الشباب

ظــام العــام الــذي ا اعتبــرت شــرط الصــفة مــن الن.م.ا.ق 13المــادة : جــزاء تخلــف شــرط الصــفة ••••

وله إثارتها من تلقـاء نفسـه حتـى ولـم ، يقع على عاتق القاضي رقابة مدى توفرها في أطرافها 

 . ا.م.ا.ق 67يثرها الخصوم فيقضي القاضي بعدم قبول الدعوى حسب المادة 

المصـلحة هـي المنفعـة الماديـة أو المعنويـة التـي : المصـلحة منـاط الـدعوى : شرط المصـلحة - 2

المدعي من التجائه إلى القضاء أو هي الباعث علـى رفـع الـدعوى، والغايـة المقصـودة يجنيها 

فــإذا تـــم الاعتـــداء علـــى حـــق شخصـــي مـــا أو كـــان الحـــق مهـــددا بالاعتـــداء عليـــه تهديـــدا جـــديا 

  ا.م.ا.ق 13تحققت المصلحة المشروطة لقبول الدعوى وفقا لنص المادة  

 :شروط المصلحة ••••

أي أن يعتـــرف القـــانون بـــالحق ويحميـــه فـــإذا انعـــدم هـــذا : أن تكـــون المصـــلحة قانونيـــة  - أ

العنصـــر يكـــون الطلـــب القضـــائي غيـــر مقبـــول، لـــذا فـــان القاضـــي ملـــزم قبـــل تطرقـــه إلـــى 

موضـــوع الــــدعوى مراقبــــة مــــدى شــــرعية وقانونيـــة المصــــلحة، فمــــثلا الــــدعوى الراميــــة إلــــى 



لان القـــانون المطالبـــة بـــدين نـــاتج عـــن قمـــار تكـــون غيـــر مقبولـــة لعـــدم قانونيـــة المصـــلحة 

 .المدني حظر القمار والرهان بين الأفراد

بمعنـى أن يكـون الحـق قـد اعتـدى : أن تكون المصـلحة حالـة وقائمـة وقـت رفـع الـدعوى  - ب

عليه بالفعل أو حصلت له منازعة فيه، فيتحقق الضرر الـذي يبـرر الالتجـاء إلـى القضـاء 

قبـول الـدعوى فـي حالـة  ليطلب حماية حقـه الـذي اعتـدى عليـه بالفعـل، كمـا أجـاز المشـرع

المصـلحة المحتملـة التــي يقرهـا القــانون، وهـذا لغـرض الاحتيــاط لـدفع ضــرر محـدق، ومــن 

الحالات مثلا التي يسمح فيها المشرع للشخص بالتقاضي وقائيـا قبـل الاعتـداء علـى حقـه 

ظهـــور بـــوادر الإخـــلال بـــالحق فـــي المســـتقبل كـــدعوى وقـــف الأعمـــال الجديـــدة، الـــدعاوى 

 .  الخ....ة الاستعجالي

بمعنـى أن يكـون رافـع الـدعوى هـو صـاحب الحـق  :أن تكون المصـلحة شخصـية مباشـرة  - ت

المــراد حمايتــه أو مــن يقــوم مقامــه كالوكيــل بالنســبة للموكــل وكالوصــي أو الــولي بالنســبة 

 .للقاصر 

ا الإذن شــرطا موضـــوعيا لقبـــول الـــدعوى وهـــو شـــرط .م.ا.ق 13اعتبـــرت المـــادة : شـــرط الإذن - 3

يــــنص القــــانون الموضــــوعي صــــراحة علــــى وجــــوب استحضــــار الإذن لرفــــع  خــــاص يجــــب أن

الدعوى، وقد اعتبرت هده المادة الشـرط مـن النظـام العـام يثيـره القاضـي تلقائيـا فـي أيـة مرحلـة 

تكون عليها الخصومة القضائية ، فادا انعدم الإذن قضي القاضي بعدم قبول الدعوى ، مثـال 

علــى الــولي أن يتصــرف فــي أمــوال " مــن قــانون الأســرة 88علــى الإذن مــا نصــت عليــه المــادة 

القاصــر تصــرف الرجــل الحــريص ، ويكــون مســؤولا طبقــا لمقتضــيات القــانون العــام وعليــه أن 

 :يستأذن القاضي في التصرفات التالية

 بيع العقار وقسمته ورهنه وإجراءات المصالحة - 

 .بيع المنقولات ذات الأهمية الخاصة - 

، وعليـه  ...."لإقراض أو الاقتـراض أو المسـاهمة فـي شـركةاستثمار أموال القاصر بـا - 

ــــول الــــدعوى    فكــــل نــــزاع حــــول هــــده المعــــاملات يجــــب اســــتظهار الإذن للقاضــــي لقب

وهنـاك دعـاوى قضـائية لا يجـوز مباشــرتها دون الحصـول علـى إذن مسـبق كالــدعاوى 

لمهـن ه اذالمرفوعة ضد القضاء أو ضـد المحـامين والـدي يشـترط القـانون الأساسـي لهـ

الحصــول علــى إذن مســبق مــن الجهــات التــابعين لهــا قبــل مباشــرة أي دعــوى قضــائية 

لم يتحصل المدعي على ادن بدلك جـاز للقاضـي ومـن تلقـاء نفسـه إثـارة  ، فإذاضدهم

 .ا الشرطذانعدام ه

 



  :  الأهلية كشرط إجرائي لصحة المطالبة القضائية  ••••

يلاحــظ أن الأهليــة التــي هــي صــلاحية الشــخص لأن يرفــع الــدعوى وأن ترفــع ضــده لــم    

ا واعتبرهــا .م.ا.ق 67يــدرجها المشــرع ضــمن شــروط قبــول الــدعوى وإنمــا ذكرهــا فــي المــادة

شــرطا لصــحة إجــراءات التقاضــي وليســت شــرطا موضــوعيا لقبــول الــدعوى،  وبأنهــا حالــة 

النظام العام الذي يجوز للقاضـي إثارتـه مـن تلقـاء من حالات بطلان الإجراءات المتعلقة ب

  .نفسه، إذ يتعين عليه الوقوف بنفسه على مدى توفر الأهلية من عدمها أثناء الخصومة

ه الشــــروط بعريضــــة افتتــــاح الــــدعوى ذتتعلــــق هــــ( : الشــــروط الشــــكلية لقبــــول الــــدعوى :سادســــا

  ):  وإجراءات التكليف بالحضور

الموضـــوعية الخاصـــة لقبـــول الـــدعوى أمـــام القضـــاء هنـــاك شـــروط أخـــرى إضـــافة إلـــى الشـــروط    

  شـــكلية، هـــي لازمـــة لصـــحة إجـــراءات الخصـــومة ولا يمكـــن الاســـتغناء عنهـــا عنـــد مباشـــرة الـــدعوى

ه الشروط الشكلية فقد نص عليها المشرع صراحة وضـمنيا فـي مختلـف نصـوص ذونظرا لأهمية ه

  :قانون الإجراءات المدنية 

ا علـى مجموعـة مـن البيانـات الواجـب .م.ا.ق 15لقـد نصـت المـادة : عريضة افتتـاح الـدعوى -1

 :توافرها في العريضة وإلا رفضت من الناحية الشكلية وتتمثل في

بحيـث يقـع علـى  والإقليمـيهو عنصر متصل بالاختصاص النـوعي  :تحديد الجهة القضائية •

 .ثم الجهة المختصة نوعيا إقليمياالمدعي تحديد الجهة القضائية المختصة 

الخصـومة فيفتـرض فـي كـل  أطـراف بشأنلبس  أيلك هو دفع ذوالهدف من : تعيين الخصوم •

يكــون  الأشــخاصيجــب تعييــنهم تعيينــا دقيقــا وتعيــين  أكثــر أو شخصــينوجــود  طلــب قضــائي

 .الإجرائييترتب عنه بطلان العمل  ذكرهمومواطنهم وعدم  وألقابهم أسمائهم بذكر

لك ذ يتأتىالهدف من وراء رفع الدعوى ولن  كرذ ويقصد به: تحديد موضوع الطلب القضائي •

طلبـات محـددة تـدعمها الوسـائل التـي  أوبتقديم عـرض مـوجز عـن الوقـائع ، ينتهـي بطلـب  إلا

لا تســتند لحقــائق      ن القضــاء لــيس مكانــا لعــرض وقــائع لــك لأذالــدعوى، و  تأســسبموجبهــا 

 .ا قانونياودلائل ولا تحمل وصف

ــدعوى • المــدعي تضــمين عريضــته  بــإلزامرع شــلــم يكتــف الم: الوســائل التــي تؤســس عليهــا ال

ـــات ،  وجـــوب تقـــديم الوســـائل التـــي تؤســـس عليهـــا  أضـــاف إنمـــاعرضـــا مـــوجزا للوقـــائع والطلب

مجـرد ورقـة عاديـة ليسـت  إلىا لكي لا تتحول العريضة ذالدعوى لتقديم المبررات القانونية، وه

 .مرجعية قانونية أيلها 



 إلاسـندات  إلـى شـارةإتتضـمن العريضـة  أنليس بالضـرورة : الوثائق والمستندات إلى الإشارة •

ن أكــ" عنــد الاقتضــاء" ا بعبــارة.م.ا.ق 15المــادة  إليــهارت أشــلــك ضــروريا وهــو مــا ذا كــان إذ

  .ية العملشمن طرف مفت محضر عدم الصلح المحرر إلىير المدعي المطرود من عمله شي

  :جزاء عدم مطابقة العريضة للشكل والمضمون*

افتتــاح الــدعوى جــزاء رع علــى عــدم احتــرام البيانــات الواجــب توافرهــا فــي عريضــة شــلقــد رتــب الم   

يتضـــمن عـــدم قبولهـــا شـــكلا لأن الغايـــة مـــن ذكـــر تلـــك البيانـــات حمايـــة النظـــام العـــام فيمـــا يتعلـــق 

العريضــة مــن البيانــات الــواردة فـــي بالاختصــاص وضــمان حســن ســير مرفــق العدالــة، فــإذا خلــت 

  .ا فإن مصيرها هو عدم القبول شكلا وهو ما يحول دون الفصل في موضوعها.م.ا.ق 15المادة 

  :قيد عريضة افتتاح الدعوى*

تقيــد العريضــة لــدى أمانــة الضــبط فــي ســجل رســمي يمنحهــا تاريخــا مؤكــدا مــع تحديــد تــاريخ       

الجلســـة الأولـــى التـــي ينـــادى فيهـــا علـــى القضـــية كمـــا يمـــنح المـــدعي أجـــلا كافيـــا لتكليـــف الخصـــم 

، حيــــث تقييــــد العريضــــة يمــــر )ا.م.ا.ق 16المــــادة ( بالحضــــور عــــن طريــــق المحضــــر القضــــائي 

  :ا .م.ا.ق 17و 16جراءات نظمها المشرع في نص المادتين بمجموعة من المراحل والإ

الضبط فور استلامه لعريضة افتتاح الـدعوى بتقييـدها حـالا فـي  أمينيقوم  :دور أمين الضبط •

 .سجل خاص تبعا لترتيب ورودها

ا تحـــدد المـــادة المقـــررة بـــين تســـليم .م.ا.ق 16وفقـــا لـــنص المـــادة : ميعـــاد التكليـــف بالحضـــور •

 .يوما بعشرينجلسة  أولالتكليف بالحضور واليوم المعين لحضور 

 إلان عريضــة افتتــاح الــدعوى لا تقيــد أا بــ.م.ا.ق 17لقــد جــاء فــي نــص المــادة : دفــع الرســوم •

حقــوق تعــود للخزينــة  هــيلــك، فذبعــد دفــع الرســوم المحــددة قانونــا مــالم يــنص القــانون بخــلاف 

 .يدفع كرسم هو عبارة عن مساهمة وليس نظير خدمة عمومية الذيوالمبلغ العمومية ، 

 أو إبطـال أوفسـخ  إلـىكـل دعـوى ترمـي  الإجـراءا ذهـ يشـمل: عريضة افتتاح الدعوى إشهار •

ا وجــوب .م.ا.ق 17حيــث نصــت المــادة  إشــهارهاحقــوق ناتجــة عــن وثــائق تــم  إلغــاء أونقــض 

حـق عينـي عقــاري  أوه العـرائض بعقـار ذا تعلقــت هـذإهر العـرائض لـدى المحافظـة العقاريـة شـ

 17لقبـول الـدعوى كمـا نصـت المـادة  شـرط الإجـراءاترع من شطبقا للقانون فجعل الم مشهر

الــدفع  إجــراءلــك بغــرض الحيلولــة دون تطبيــق ذو  للإشــهارالعريضــة  إيــداع إثبــاتعلــى  كــذلك

في حق المدعي وتعرضه لرفض عريضته بسبب  إجحاف لأيتفاديا  شكلاقبولها  إثباتبعدم 

 .تقصير قد يكون نتيجة تصرف الغير



 بأمانـةانه وبعد مرحلة تحرير عريضة افتتاح الـدعوى وتسـجيلها  :إجراءات التكليف بالحضور -2

مرحلـة تكليـف المـدعى عليـه بموجـب وثيقـة  تأتيجلسة  أولضبط المحكمة المختصة وتحديد 

     هــــو التكليــــف بالحضــــور  ا ، فمــــا.م.ا.ق 19و 18ضــــور حســــب نــــص المــــادتين رســــمية بالح

 ؟إجراءاتهوماهي 

هو بمثابة استدعاء يوجهه المدعي إلى خصمه بواسطة المحضر : تعريف التكليف بالحضور •

القضـــائي، كمـــا يلاحــــظ أن المســـرع قـــد فــــرق بـــين التكليـــف بالحضــــور كـــإجراء مســـتقل وبــــين 

ا فـالتكليف يسـتلمه المـدعى عليـه .م.ا.ق 19لاحـق وفقـا للمـادة  محضر التسليم كعمل إجرائـي

ـــام عمليـــة التكليـــف يســـتلمه المـــدعي و يتضـــمن التكليـــف  بينمـــا المحضـــر المحـــرر لإثبـــات قي

 :ا البيانات التالية.م.ا.ق 18بالحضور وفقا للمادة 

 اســــم ولقــــب المحضــــر القضــــائي وعنوانــــه المهنــــي وختمــــه وتوقيعــــه وتــــاريخ التبليــــغ الرســــمي - 

 .وساعته

 .اسم ولقب المدعي وموطنه - 

 .اسم ولقب الشخص المكلف بالحضور وموطنه - 

 .تفاقيأو الإ  تسمية وطبيعة الشخص المعنوي ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني - 

 .تاريخ أول جلسة وساعة انعقادها -

إن حالــة الوصـــل بــين طرفـــي الخصــومة هـــو المحضـــر : محضــر تســـليم التكليـــف بالحضـــور •

فهــذا   ا الضــابط العمــوميذفــلا تصــح إجــراءات التكليــف إلا إذا تمــت عــن طريــق هــ القضــائي،

اســتلام التكليــف مــن طــرف الخصــم وفقــا للقــانون، ثــم : الأخيــر مخــول بالإشــهاد علــى واقعتــين

يحرر محضرا رسميا بالواقعة ذا حجية لا تقبل إلا الدفع بالتزوير لأنه من المحاضر الرسـمية 

 :ا على بيانات هدا المحضر المتمثلة في.م.ا.ق 19ونصت المادة ا ذه

اســــم ولقــــب المحضــــر القضــــائي وعنوانــــه المهنــــي وختمــــه وتوقيعــــه وتــــاريخ التبليــــغ الرســــمي  - 

 .وساعته

 .اسم ولقب المدعي وموطنه - 

تســميته  إلــىار شــمعنــوي ي بشــخص الأمــرالمبلــغ لــه وموطنــه ادا تعلــق  الشــخصاســم ولقــب  - 

 .المبلغ له الشخصة وطبيعته ومقره الاجتماعي واسم وصف

طبيعــة الوثيقــة المثبتــة لهويتــه مــع بيــان رقمهــا  إلــى شــارةوالإتوقيــع المبلــغ لــه علــى المحضــر  - 

 .وتاريخ صدورها

عليهـا  مؤشـرمرفقا بنسـخة مـن العريضـة الافتتاحيـة  المبلغ له، إلىتسليم التكليف بالحضور  - 

 .الضبط أمينمن 



رفــض  أو اســتحالة تســليمه  أورفــض اســتلام التكليــف بالحضــور  إلــىفــي المحضــر  شــارةالإ - 

 .التوقيع عليه

 .وضع بصمة المبلغ له في حالة استحالة التوقيع على المحضر - 

في حالة عدم امتثالـه للتكليـف بالحضـور سيصـدر حكمـا ضـده بنـاء  بأنه تنبيه المدعى عليه - 

 .قدمه المدعي من عناصر  على ما

المـراد تبليغـه ولكنـه رفـض اسـتلام  الشخصا وجد المحضر القضائي إذ: حالة رفض الاستلام •

يحــرره المحضـــر القضـــائي  الـــذيلـــك فـــي المحضــر ذرفـــض التوقيــع عليـــه يــدون  أوالمحضــر 

 411بالاسـتلام عمـلا بـنص المـادة  الإشـعارمـن التبليـغ برسـالة مضـمنة مـع  نسخةوترسل له 

لتبليــغ الشخصــي ويحســب الأجــل مــن تــاريخ ، ويعتبــر التبليــغ فــي هــذه الحالــة بمثابــة ا ا.م.ا.ق

ختم البريد، وإذا كان الشخص المطلوب تبليغه رسميا لا يملك موطنا معروفا يحـرر المحضـر 

القضــائي محضــرا يضــمنه الإجــراءات التــي قــام بهــا، ويــتم التبليــغ الرســمي بتعليــق نســخة منــه 

وطن له عملا بـنص المـادة بلوحة الإعلانات بمقر المحكمة ومقر البلدية التي كان بها آخر م

  .شيرة أمناء الضبط أا، ويثبت التعليق بختم رئيس المجلس الشعبي البلدي أو ت.م.ا.ق 412

بين حالة غيـاب المـدعى عليـه عـن  الأثريختلف : المتعلقة بالتكليف الإجراءاتجزاء مخالفة  •

الخصـومة  أن إذرغـم صـحة تكليفـه،  بإرادتـهجلسة المحاكمة وبين حالة عـدم حضـور الخصـم 

تنعـــدم بانعـــدام التكليـــف بالحضـــور بينمـــا تصـــح بعـــزوف المـــدعى عليـــه المكلـــف تكليفـــا ســـليما 

ا تحقــق عنصــرا هامــا مــن .م.ا.ق 19و 18البيانــات المنصــوص عليهــا فــي المــادتين وعمومــا 

 .عناصر الدعوى، وينتج عن تخلفها رفض الدعوى شكلا لعدم صحة إجراءات التكليف

  

  


